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وعلاج العقممقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيّة لنظام وحدات الإخصاب والأجنّة   

 )دراسة مقاصديّة فقهية تحليليّة( 
. محمد بن مانع بن حماد الجهني الدكتور  

 أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة تبوك
ص الب ث 

ّ
 ملخ

ة وعلاا العقم الصادرة عن  ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل تناول هذا البحث مقصد حفظ النسل من خلال اللائحة التنفيذيل

أنل   البحث  وقد كشف  ة.  المقاصديل مستندا ها  إلى  اللائحة  موادل  لردل  النقديل  التحليليل  المنا    
ً

مستعملا ة،  السعوديل ة  الصحل وزارة 

 مقاص
ً
ن بنية ة  اللائحة تتضمل ر في بُعد الصيانة التنظيميل ها تقصل  غير مصرَّح بها تخدم حفظ النسل في بُعدَي الإيجاد والدرء، لكنل

ً
ة ديل

. وانتهي البحث إلى اقتراح خمسة معايير   ة الفائضة والتوظيف البحثيل والتحرير الجي يل إذ سكتت عن التحديد اليم يل لتجميد الأجنل

ة لتحديث اللائحة: الاستنف ة. كما أوص ي بإنشاء مقاصديل سيل ، والرقابة المقسل بة، والتوثيق الإلياميل
ل
، والموازنة المرك اد، والحدل اليم يل

ة مشتركة في مراكي الإخصاب.  يل ة طبل ة شرعيل  هيئة رقابيل

. الكلما: المفتاحيّة:  ة، التحرير الجي يل ة الفائضة، اللائحة التنفيذيل ، الأجنل  مقاصد الشريعة، حفظ النسل، الإخصاب الصناعيل
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remaining silent on the time limits for cryopreservation of surplus embryos, their use in scientific research, and 
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 المقدّمة 

ا بعد: د وعلى آله وصحبه أجمعين، أمل دنا محمل  الحمد لله ربل العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأن ياء والمرسلين، سيل

، وشرعَ اليواا طريقًا لحفظ النسل وصيانة الأنساب، وأحاط ذلج   لبقاء النوع الإنسانيل
ً
ة  كونيل

ً
ة  فقد جعلَ اُلله سبحانه التناسلَ سُنل

ات  يل
ل
 النسل من الكل

َ
ون حفظ ة التي تكفل إيجاد النسل وصيانته ودرء ما يُفسده، وقد عدل الأصوليل بمنظومة من الأحكام التكليفيل

رَ الغياليل أنل لمقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم الخم  التي   جاءت الشريعة بحفظها  فقرل

د الشاطبيل أنل تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وأنل هذه المقاصد لا تعدو  1236وعقلهم ونسلهم ومالهمل 
ل
، وأك

ة  ة وتحسينيل ة وحاجيل  .1237ثلاثة أقسام: ضروريل

إلى أطفال الأنابوب، والحقن   التلقيح الصناعيل  ة في ميدان الإنجاب المساعد، من  رات جذريل يل المعاصر تطول الطبل الواقع  وقد شهد 

ة إلى تنظيم  ة السعوديل ا أوجد صورًا مستحدثة لم يعرفها الفقهاء الأوائل، وقد سعت المملكة العربيل ة، ممل ، وتجميد الأجنل المجهريل

ة وعلاا العقم بالمرسوم الملكيل رقم )م/  هذا الميدان حين  ها، ثمل صدرت لائحته 1424( عام  76أصدرت نظام وحدات الإخصاب والأجنل

ة فصول  عة على ستل ة موزل ة في واحدٍ وأربعين مادل ( وحداتا الإخصاب والأجنة وعلاا العقم  3/3، وقد أليمت اللائحة )1238التنفيذيل

وعدم   بها  والعمل  وفهمها  عليها  الاطلاع  من خلال  وذلج  المملكة،  في  العلماء  كبار  هيئة  التي تصدرها  الشرعية  بالفتاو   د  بالتقيل

ة. 1239مخالفتها  يل ة والضواب  الطبل ة الشرعيل ا فريدًا  يجمع بين المرجعيل ا تشريعيًّ ا يجعلها نصًّ  ، ممل

ة ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث الموسوم بااا:  
ّ
)مقصد حفظ النس  من و ل ال ئ ة التنفيذيّة لنتام وحدا: الإوصاة والأين

ة تكشف عن مد  تحقيقها لمقصد حفظ حراسة مقاصديّة ت ليليّة(    – وع ج العقم   وذلج بقراءة تلج اللائحة قراءة مقاصديل

دة، وترصد فجوا ها بعد مرور أكثر من عقدين على صدورها  فالبحث يجمع بين التأصيل المقاصديل والتحليل   النسل بأبعاده المتعدل

. ة والمنظم السعوديل  للمجامع الفقهيل
ً
 التشري يل في إطار واحد، خدمة

 أهمّية الب ث وأسباة اوتيارش: 

ة،   مقاصديل
ً
ا لقراءة النصل التنظيمي الوض يل قراءة م نموذجًا تطبيقيًّ ة هذا البحث في بعدين هما: البُعد النظريل يُقدل يل ى أهمل

ل
 تتجل

ة   الفقهيل المكتبة  في  واضحًا  ا 
ً
فراغ يسدل  المعرفيل  البُعد  ومن  المعاصرة.  ة  الفقهيل الدراسات  في  التأسو   طور  في  ييال  لا  منا   وهو 

لاعي-، إذ لم أقف المعاصرة
ل
صة في هذه اللائحة تحديدًا. -في حدود اط ة متخصل  على دراسة مقاصديل

 أهدا  الب ث: 

 يس ى هذا البحث إلى تحقيق أربعة أهداف رئوسة:  

ة   -1 يل
ل
الكل إلى  صلة  ذات  ة  مادل كلل  ردل  خلال  من  ة،  التنفيذيل اللائحة  نصو   وراء  الكامنة  ة  المقاصديل البنية  عن  الكشف 

ة التي تخدمها )حفظ النسل، حفظ النف ، حفظ النسب(.  المقاصديل

(، وبيان ما استوفته وما   -2 تقويم مد  تحقيق اللائحة لمقصد حفظ النسل بمراتبه الثلاث )الضروريل والحاجيل والتحسي يل

 أغفلته. 

ما في مسائل تجميد   -3 ة المعاصرة، لا سيل ة والتشريعيل يل ات الطبل رصد الفجوات الناتجة عن تقادم اللائحة في ضوء المستجدل

ة والتحرير الجي يل ) ة التخيين. CRISPRالأجنل  ( وتحديد مدل

ة   -4 ة الشرعيل ق مقصد حفظ النسل على نحوٍ أكمل، مع مراعاة التوازن بين المرجعيل تقديم مقترحات لتطوير اللائحة بما يُحقل

ة.   والمعايير الدوليل

 
 (.2/20(. وانظر: الموافقات للشاطبي )174المستصف  للغيالي،  : ) 1236

 (.2/17انظر: الموافقات للشاطبي ) 1237

شر النظام في جريدة أمل القر ، العدد: ) 1238
ُ
ة )12/12/1424(، 3981ن ة بموجب المادل  ( من النظام.40ها. وصدرت اللائحة التنفيذيل

ة وعلاا العقم، المادة رقم: ) 1239 ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل  ( الفقرة الثالثة. 3انظر: اللائحة التنفيذيل
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 مشكلة الب ث: 

ة  ة-تتمحور مشكلة البحث في أنل اللائحة التنفيذيل تها الإجرائيل
ل
صرلح بالمستند المقاصديل الذي بُنوت عليه أحكامها، ولم  -على دق

ُ
لم ت

 لمقصد حفظ  
ً
اللائحة مستوعبة في مسائل الإخصاب  فهل كانت هذه  المتعارضة  ة  الشرعيل ات  يل

ل
الكل بين  الموازنة  ة  آليل فصث عن 

ُ
ت

رة )حفظ النف ، حفظ النسل بأبعاده  
ل
ات الأخر  المتأث يل

ل
الثلاثة )الإيجاد والصيانة والدرء(؟ وهل استطاعت أن توازن بونه وبين الكل

ر  
ل
ة؟ وإلى أيل مدً  أث ، وم ل اللقائح بعد انفكا  اليوجيل ل الجي يل

ل
ة الفائضة، والتدخ النسب، حفظ المال( في مسائل من قبيل الأجنل

ة التي لم تكن قائمة زمن صدورها؟ تقادم اللائحة )أكثر من ع يل ات الطبل  قدين( في قدر ها على استيعاب المستجدل

 الدراسا: السابقة: 

 تتوزلع الدراسات السابقة ذات الصلة على ثلاثة مسارات:  

ات الخم  دون تنزيلها على نصل تنظيمي بعينه، ومن   يل
ل
ة حفظ النسل ضمن الكل يل

ل
ة تناولت كل ة عامل ل: دراسات مقاصديل المسار الأول

ره ابن عاشور في مقاصد الشريعة.  ، وما حرل ة المقاصد عند الشاطبيل  أبرزها ما كتبه الريسونيل في نظريل

ة، كبحث الدكتور/ بكر بن عبدالله أبو زيد:  ة عالجت مسائل التلقيح الصناعيل وتجميد الأجنل يل ة طبل والمسار الثاني: دراسات فقهيل

م لمجمع الفقه الإسلاميل التابع لمنظمة المقتمر الإسلامي بجدة.   ( المقدَّ  )طر  الإنجاب في الطبل الحديث وحكمها الشرعيل

 . يل دون الدخول في التأصيل المقاصديل ة تناولت النظام السعوديل من زاوية القانون الصسل  والمسار الثالث: دراسات قانونيل

ة   التنفيذيل اللائحة  تقرأ  دراسة  أي  الثلاثة:  المسارات  هذه  بين  تجمع  دراسة  غياب  هي  البحث  هذا  ها  يسدل التي  ة  البحثيل والفجوة 

ة، وتكشف عن مد  تحقيقها لمقصد حفظ النسل، وترصد  ة فقهية تحليليل  مقاصديل
ً
( قراءة ة تحديدًا )لا النظام العامل السعوديل

ات   ر الحاجة إليه. فجوا ها في ضوء المستجدل ز هذا البحث عن سابقيه ويُبرل ة  وهذا الجمع هو ما يُميل يل  الطبل

 حدوح الب ث: 

ل حدود هذا البحث في بعدين:  
ل
 تتمث

 بالقدر  
ل

ات إلا يل
ل
ة الكل ع في تحليل بقيل ات الخم ، ولم يتوسل يل

ل
: واقتصر على مقصد حفظ النسل تحديدًا من بين الكل الحدل الموضوعيل

ة دون النظام الأساس.   ة عند التعارض، كما اقتصر على اللائحة التنفيذيل  الذي تقتضيه الموازنة المقاصديل

ة الأخر ،   ة، ولم يشمل تشريعات الدول الإسلاميل ة الصادرة عن وزارة الصحل ة السعوديل : وانحصر في اللائحة التنفيذيل والحدل المكانيل

ة.   ( بوصفها أداة مقارنة مناجيل ة )البريطانيل والألمانيل فت القوانين الغربيل ا
ل
ما وُظ

ل
 وإن

 منهج الب ث: 

ة،   ها إلى مستندا ها المقاصديل ة وردل  مادل
ً
ة ة مادل ، القائم على تحليل نصو  اللائحة التنفيذيل ثمل  يعتمد البحث المنا  التحليليل النقديل

ة بالقوانين   ما عند مقابلة اللائحة السعوديل ف أداة المقارنة حين يقتضيها السيا ، لا سيل
َّ
وظ

ُ
نقد مواطن القصور والإغفال فيها، وت

البريطانيل  الدو  ة ذات الصلة )القانون  م(. كما يُستعمل الاستقراء لجمع  ESchG  1990م، والقانون الألمانيل  HFEA  1990-2008ليل

قة بمسائل اللائحة وتصنيفها. 
ل
ة المتعل  الفتاو  والقرارات المجمعيل

ة الب ث: 
ّ
 وط

ن البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة:    يتكول

ة وبنيتها.    التمهيد: وفيه التعريف بمقصد حفظ النسل وأبعاده، وباللائحة التنفيذيل

ة، وفيه مطلبان:  ة للائحة التنفيذيل ل: البنية المقاصديل  المبحث الأول

قة لمقصد حفظ النسل من جانب الإيجاد، وفيه فرعان:  ل: أحكام اللائحة المحقل  المطلب الأول

 الفرع الأول: تنظيم مستويات الترخيص وأثره في توسير علاا العقم. 

لات مقصد حفظ النسل.  ة ومد  تحقيقها لمكمل يل  الفرع الثاني: شروط الكوادر الطبل
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قة لمقصد حفظ النسل من جانب الصيانة والدرء، وفيه فرعان:  المطلب الثاني: أحكام اللائحة المحقل

ة حفظ النسب.  يل
ل
 الفرع الأول: حظر استعمال اللقائح في غير اليوجة وعلاقته بكل

 وفاة اليوا أو الطلا . الفرع الثاني: حكم إتلاف النطف والبويضات عند 

ة في اللائحة ومقترحات التطوير، وفيه مطلبان:   المبحث الثاني: الفجوات المقاصديل

ل: الفجوات الناتجة عن تقادم اللائحة، وفيه فرعان:   المطلب الأول

ة الفائضة.   الفرع الأول: غياب التحديد اليم يل لتجميد الأجنل

 .  الفرع الثاني: سكوت اللائحة عن التوظيف البحثيل والتحرير الجي يل

 المطلب الثاني: مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مقصد حفظ النسل، وفيه فرعان:

ة.   الفرع الأول: مقارنة اللائحة بالقوانين الدوليل

ة المقترحة لتحديث اللائحة.   الفرع الثاني: المعايير المقاصديل

 الخاتمة: وفيها النتائ  والتوصيات.

 التمهيد: 

: مقصد حفظ النس : حقيقتق وأبعاحش في سياق الإوصاة الصناعيّ 
ا
 . أولا

ر الشاطبيل   ات الخم  التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي: )الدين والنف  والعقل والنسل والمال( وقد قرل يل
ل
اعت ي العلماء ب يان الكل

ة الشريعة لا من دليل بعينه 
ل
ا عُلم حفظه من استقراء أدل ها ممل ة، وأ ل

ل
ات راعتها كلل مل يل

ل
  وحفظ النسل من بين هذه  1240أنل هذه الكل

ق بعمارة 
ل
ة تتعل ة محضة، بل هو مصلحة نوعيل ق ببقاء النوع الإنسانيل واستمراره، فهو لو  مصلحة فرديل

ل
ه متعل

ل
ز بأن ات يتميل يل

ل
الكل

لق الإنسان من أجله. 
ُ
 الأرض وتحقيق الاستخلاف الذي خ

: رعاية استمرار النوع الإنسانيل من جهة الإيجاد، وصيانة الأنساب القائمة من الاختلاط   ويُراد بحفظ النسل في الاصطلاح المقاصديل

من جهة الحفظ، ودرء ما يُفض ي إلى إفساد النسل أو قطعه من جهة العدم  وهذا التقسيم الثلا يل مستفاد من منا  الشاطبيل في 

ز بين حفظ النسل من جانب الوجود 1241انب الوجود ومن جانب العدماعتبار المقاصد من ج ، ومن تفصيل ابن عاشور الذي ميل

ة نعمة من   يل ر أنل الشريعة سعت إلى إيجاد النسل بتشريع النكاح والترغيب في التناسل، وجعل الذرل وحفظه من جانب العدم، فقرل

عم الله تعالى يمتنل بها على عباده، كما سعت إلى حفظه من العدم بتحريم الينا وإق  ل نساب من الاختلاط نا
ً
ه صيانة ، 1242امة حدل

ر أنل حفظ النسل يشمل حفظ النظام العائلي، والحر  على سلامة النسب وعدم اضطرابه   وأضاف ابن عاشور بُعدًا آخر حين قرل

ه 
ل
 .1243لأنل اضطراب النسب يُفض ي إلى فساد اجتماعي واسع يتجاوز الأسرة الواحدة إلى المجتمع كل

  
ل

ق بإباحة النكاح وتشريعه والحث ا بحسب التقسيم المقاصدي: مرتبة الضرورة  وتتحقل
ً
والناظر في مراتب حفظ النسل يجدها ثلاث

ر النكاح ويُييل العوائق دونه كتشريع مهر المثل،  ق بما يُوسل ، ومرتبة الحاجة  وتتحقل عليه  إذ لولا النكاح لانقطع النسل ال شريل

ة،  وجواز تأجيل المهر و  ن العلاقة الأسريل ق ب داب النكاح والمعاشرة، وحقو  اليوجين، وما يُحسل نحو ذلج، ومرتبة التحسين  وتتحقل

ئ بوئة صالحة للنسل   . 1244ويُهيل

 
 (. 20-2/18انظر: الموافقات للشاطبي ) 1240

 (. 22-2/20انظر: المرجع السابق ) 1241

ة لابن عاشور،  : ) 1242  (. 303-300انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميل

ة لابن عاشور،  : ) 1243  (. 305-304انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميل

ة لابن عاشور،  : )23-2/20انظر: الموافقات للشاطبي، ) 1244  (. 300(. وانظر: مقاصد الشريعة الإسلاميل
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دًا لبقاء النوع   ا
وعلاا العقم بوسائل الإنجاب المساعد يدخل في مرتبة الحاجة عند بعل المعاصرين  لأنل العقم وإن لم يكن مهدل

ت عليهما مقصدًا من أعظم مقاصد النكاح، وقد يرتقي إلى مرتبة  ا، ويُفول ا واجتماعيًّ ه يُلحق باليوجين ضررًا نفسيًّ
ل
أن  

ل
  الإنسانيل إلا

 بهذه الوسائل. الضرورة في ح
ل

 قل من لا يمكنه الإنجاب إلا

بت في 
ل
ها أحاطته بمنظومة متكاملة من الأحكام  فشرعت النكاح وندبت إليه ورغ د عناية الشريعة بمقصد حفظ النسل أ ل

ل
ا يُقك وممل

رٌ بكم الأممع  ي مُكاثا
ل
جوا الوَدود الوَلود فإن م: عتيول

ل
ى الله عليه وسل

ل
ة بقوله صل يل دت في عقوبته  لما  1245تكثير الذرل ، وحَرَّمت الينا وشدل

والحضانة  الرضاعة  أحكام  الأرحام، وشرعت  زوجها لاستبراء  ى عنها 
ل
والمتوف قة 

ل
المطل ة على  العدل النسب، وأوجبت  من تضويع  فيه 

ا بل هو منظومة من المقاصد المتراكبة ت
ً
ا للنسل بعد وجوده  فحفظ النسل لو  مقصدًا واحدًا بسيط

ً
بدأ من توسير  والنفقة حفظ

 الإيجاد، وتمتدل إلى حفظ النسل بعد وجوده وتربوته وصيانة نسبه.

ل يجد أنل هذا التقسيم الثلا يل )الإيجاد   الدرء( يمكن إسقاطه على مسائل الإخصاب الصناعيل بصورة دقيقة   -الصيانة    -والمتأمل

ق مقصد الشريعة في  حقل
ُ
ق بتوسير الوصول إلى تقنيات الإنجاب المساعد لعلاا العقم  إذ هذه التقنيات ت ة  فالإيجاد يتحقل ومناجيل

ق بضمان سلامة النسب وحماية اللقائح من الاختلاط  بأن    إيجاد النسل لمن  جي  عن تحقيقه بالطريق المعتاد  والصيانة تتحقل

ا محكمًا يمنع أيل  
ً
تكون البويضة من اليوجة، والحيوان المنوي من اليوا في إطار عقد نكاح قائم، وبضب  إجراءات المختبر ضبط

ق  يتحقل الأزواا. والدرء  نات  بين عيل للخل   الأنساب للضياع    احتمال  عرلض 
ُ
ت أو  النسل  فسد 

ُ
ت التي  مة  التصرلف المحرَّ بمنع صور 

ا 
ً
ف الفائضة تصرل اللقائح  التصرلف في  أو استئجار الأرحام، أو  أو بويضات من طرف ثالث أجنبيل عن اليوجين،  كاستخدام نطف 

 يُفض ي إلى اختلاط الأنساب 

ا: التعريف بال ئ ة التنفيذيّة: بنيلاما ومريعيّلاما  .ثانيا

)م/ رقم  الملكيل  بالمرسوم  العقم  وعلاا  ة  والأجنل الإخصاب  وحدات  نظام  وتاريخ:  76صدر  لائحته 28/11/1424(  صدرت  ثمل  هاا، 

 لأحكامه وتنظيمًا لتطبيقاته 
ً

ة تفصيلا ة أبواب:  1246التنفيذيل عة على ستل ة موزل ف هذه اللائحة من واحدٍ وأربعين مادل
ل
   وتتأل

ة المستخدمة في مجال الإخصاب،  يل الطبل ن تعريفات دقيقة للمصطلحات  التعريفات والأهداف  وقد تضمل ل: جاء فيه  الباب الأول

 وبيان الأهداف التي يس ى النظام إلى تحقيقها.  

ر  انعقادها، ومهامها 
ُ
والباب الثاني: حُدد فيه لجنة الإشراف على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاا العقم، وآلية التعيين فيها، وط

 واختصاصا ها. 

كر فيه  
ُ
ل وهو استحثاث الإباضة عن طريق الحقن، ويعتبر  وأما الباب الثالث: ذ شروط الترخيص بمستوياته الثلاثة  المستو  الأول

أبس  مستويات العلاا، ويقتصر على تنشي  المبايل بالأدوية، والمستو  الثاني وهو الحقن الصناعيل )التلقيح الصناعيل داخل 

ة إلى رحم اليوج ن إيصال الحيوانات المنويل ، الرحم( ويتضمل ة، والمستو  الثالث وهو أطفال الأنابوب والحقن المجهريل يل ة بوسيلة طبل

ن إخصاب البويضة بالحيوان المنويل خارا الجسم ثمل إعادة الجنين إلى الرحم  . ويعتبر هذا الباب من أهم أبواب اللائحة   1247ويتضمل

ة للممارسة، فهو يُر  ي القواعد التي تحكم العمل في وحدات الإخصاب، وتضمن توافقه  يل ة والطبل لأنه خصص للضواب  الشرعيل

 مع أحكام الشريعة. 

والغرامات ونحوها.   -ما عدا اليجن -والباب الرابع: جاء في بيان مهام لجنة النظر في المخالفات، من حيث التشكيل وإيقاع العقوبات  

 .1248والباب الخام : في العقوبات. والسادس: انتهي بأحكام ختامية 

 
(، والإمام 3227(، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب كراهية تيوي  العقيم، حديث رقم: )2050أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في تيوي  الأبكار، حديث رقم: ) 1245

(، وص ث إسناده الحاكم النوسابوري 4028(= = والحديث ذكره ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، حديث رقم: )13569، حديث رقم: )أحمد في مسنده، مسند أن  بن مالج 

 (. 2/176من طريق يييد بن هارون عن معقل بن يسار. انظر: المستدر  على الصحيحين )

ة وعلاا العقم، المادة رقم: )1246   (. 40انظر: نظام وحدات الإخصاب والأجنل

ة وعلاا العقم، الباب الأول.1247  ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل  انظر: اللائحة التنفيذيل

ة الأبواب من ) 1248  (.6( إلى )1انظر: اللائحة التنفيذيل
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ة الصادرة عن هيئة كبار العلماء د بالفتاو  الشرعيل ة الثالثة منها أليمت الوحدات بالتقيل ز هذه اللائحة أنل المادل ا  1249وأبرز ما يُميل ، ممل

الصياغة   من حيث  وتنظيميل  الأصل،  من حيث  ة: شرعيل  المرجعيل ميدوا  نصٌّ  هي  بل  بحتًا  ا  ا وضعيًّ نصًّ تكن  لم  اللائحة  أنل  يع ي 

د أنل مسائل الإخصاب الصناعيل لوست مسائل  
ل
ة مضاعفة، ويُقك ة تشريعيل ة يُعطي اللائحة قول والتطبيق  وهذا الازدواا في المرجعيل

ة محضة بل يل م للرجوع إلى أهل العلم.  طبل
ل
 هي مسائل ذات بُعد شرعيل عميق، يحتاا فيها المنظ

ها راعت مقصد  ، وأ ل ة والضب  الشرعيل والحيم النظاميل يل ة الطبل
ل
يغت صياغة تجمع بين الدق ها صا ل في بنية هذه اللائحة يجد أ ل  والمتأمل

قت جانب الصيانة  قت جانب الإيجاد بتنظيم عمل وحدات الإخصاب وتوسير الوصول إليها، وحقل حفظ النسل بأبعاده الثلاثة  فحقل

ة  فض ي إلى   بالضواب  الشرعيل
ُ
رة على المخالفات التي ت قت جانب الدرء بالعقوبات المقرل ة التي تمنع اختلاط الأنساب، وحقل يل والطبل

 المب ث الأوّل: البنية المقاصديّة ل ئ ة التنفيذيّة:فساد النسل.

قة لمقصد حفظ النس  من يانب الإيجاح: 
ّ
 المطلب الأوّل: أحكام ال ئ ة المحق

 المسألة الأولى: تنتيم مستويا: الترويص وأثرش في تيسير ع ج العقما 

الإباضة عن طريق   استحثاث  بأدوية  العقم  ل علاا  الأول لثلاثة مستويات:  وفقًا  الإخصاب  لوحدات  ص  يُرخَّ أن  على  النظام  نصل 

ات طفل الأنابوب والحقن المجهريل والمنابلة الدقيقة ، والثالث علاا العقم بعمليل . 1250الحقن، والثاني علاا العقم بالحقن الصناعيل

ي، ودرجة تعقيده، ومقدار ما يحتا ل الطبل
ل
ا محضًا بل هو تدرلا مب يل على طبيعة التدخ جًا إداريًّ جه  وهذا التدرلا في المستويات لو  تدرل

ل التوسير على المر  ي بإتاحة المستو  الأبس  في مراكي أكثر انتشارًا،   ق مقصدين: الأول صة، وهو يُحقل من كوادر وأجهية متخصل

لة. والثاني حم دة في مراكي غير مقهل لات معقل
ل
 اية المر  ي من التعرلض لتدخ

تلحق   ة  حقيقيل ة  مشقل العقم  إذ  الحاجيل   مرتبة  في  الإيجاد  جانب  من  النسل  مقصد حفظ  ق  يُحقل التدرلا  هذا  أنل  يجد  ل  والمتأمل

ها مفتقر إليها من حيث   ات معناها أ ل ه الشاطبيل على أنل لالحاجيل ت عليهما مقصدًا من أعظم مقاصد النكاح، وقد نبل فول
ُ
باليوجين، وت

ة بفوت المطلوبل التوسعة ورفع الضيق   ي في الغالب إلى الحرا والمشقل ر تحصيل  1251المقدل ة، ويُوسل   فعلاا العقم يرفع تلج المشقل

ي مكاثر بكم الأممع 
ل
جوا الودود الولود فإن ا الولود فقال: عتيول م على تيول

ل
ى الله عليه وسل

ل
 النبيل صل

ل
 .1252مقصد التناسل  وقد حث

ة   د صحل ، وذلج حين يكون العقم ناتجًا عن مرض يُهدل ة حالات ينتقل فيها العلاا من مرتبة الحاجيل إلى مرتبة الضروريل بيدَ أنل ثمل

اليوجة أو حيا ها، كأورام المبيل أو الرحم التي يُستحبل معها تجميد البويضات أو أنيجة المبيل قبل الخضوع للعلاا الكيميائيل 

الذ  وثيقًاأو الإشعاعيل 
ً

النسل تداخلا النف  مع مقصد حفظ  يُتلف الخصوبة، فهنا يتداخل مقصد حفظ  ، واللائحة لم  1253ي 

يل لعلاا العقم النات  عن ضعف الخصوبة أو مشكلة   ل الطبل
ل
 صريحًا بل اكتفت بإجازة التدخ

ً
ل هذا التمييز بين المرت تين تفصيلا فصل

ُ
ت

ة قابلة للعلاا  . 1254مرضيل

ص لمركي   ة على هذا التدرلا أنل اللائحة ربطت الترخيص بالمستو  لا بالحاجة الفعلية للمريل، فقد يُرخَّ ومن الملاحظات المقاصديل

غه   ل فق ، بونما يحتاا المريل إلى المستو  الثالث فيُضطرل إلى الانتقال إلى مركي آخر، وهذا الرب  وإن كان له مسول بالمستو  الأول

ر فيها مراكي  التنظيمي من ح
ل
ل عائقًا أمام بعل المر  ي في المناطق النائية التي لا تتوف

ل
ه قد يُشك

ل
 أن

ل
يث ضمان الكفاءة والسلامة إلا

 من المستو  الثالث. 

 لمكمّ : مقصد حفظ النس ا المسألة الثانية: ةروط الكواحر الطبّيّة ومد  ت قيقها 

 
ة وعلاا العقم، المادة رقم: ) 1249 ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل  ( الفقرة الثالثة. 3انظر: اللائحة التنفيذيل

ة رقم: ) 1250 ة وعلاا العقم، المادل جر  على البويضات أو  19نظام وحدات الإخصاب والأجنل
ُ
ف النظام في مادته الأولى المنابلات الدقيقة باأ ها: عالعمليات المجهرية الدقيقة التي ت (. وعرل

نة أو الحصول على خلية لمراقبة طبيعتها  ة  لإجراء تحاليل معيل  ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلجع.الحيوانات المنوية أو الأجنل

 (.2/21انظر: الموافقات للشاطبي ) 1251

 (.11تقدم تخريجه في  : ) 1252

ة لابن عاشور،  : )19-2/18انظر: الموافقات للشاطبي )1253  (. 300(. وانظر: مقاصد الشريعة الإسلاميل

ة وعلاا العقم، المادة رقم: )1254 ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل  (. 2انظر: اللائحة التنفيذيل
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فًا   ص العقم وجراحته أو ما يعادلها، مصنَّ ة في تخصل  على اليمالة السعوديل
ً

اشترطت اللائحة أن يكون المشرف المسقول طبوبًا حاصلا

ا 
ً
غ ا متفرل ة استشاريًّ يل صات الصحل ة للتخصل ، وهذا الشرط يتجاوز البُعد الإداري إلى بُعد مقاصديل عميق  إذ  1255من الهيئة السعوديل

 بإتقان وسيلته،  
ل

ق على وجهه الأكمل إلا ات، فالمقصد الشرعيل لا يتحقل ات والحاجيل لات الضروريل اه الشاطبيل بمكمل ق ما سمل هو يُحقل

ل ل   وإتقان الوسيلة يقتض ي كفاءة القائمين عليها، وقد نصل الشاطبيل على أنل مكمل  .1256الحاجيل يأخذ حكم الحاجيل

ة،  هات، ويصون سلامة الأجنل ا بل هو مقتض يً مقاصديل يحفظ أرواح الأمل ا تنظيميًّ
ً
ة والتفرل) لو  ترف صيل واشتراط اليمالة التخصل

نات الذي  فض ي إلى أضرار جسيمة كاختلاط العيل
ُ
ة في مجال الإخصاب قد ت يل ة  فالأخطاء الطبل يل ل من نسب المضاعفات الطبل

ل
ويُقل

تَي حفظ  يُفسد النسب، أو فرط ت يل
ل
ر، فاشتراط الكفاءة يخدم كل ة المتكرل د حياة اليوجة، أو إخفا  العمليل نشي  المبايل الذي يُهدل

 النف  وحفظ النسل معًا. 

الفريق  أعضاء  بادي  شروط  في  ذاته  بالقدر  ل  فصل
ُ
ت لم  ها  لكنل المسقول،  المشرف  في  الكفاءة  اشترطت  اللائحة  أنل  الملاحظات  ومن 

ون التعامل المباشر مع النطف والبويضات واللقائح، مع أنل دورهم حاسم في ضمان سلامة النسب  
ل
كأخصائيل المختبر الذين يتول

 ومنع الاختلاط. 

قة لمقصد حفظ النس  من يانب الصيانة والدر.ا 
ّ
 المطلب الثاني: أحكام ال ئ ة المحق

يّة حفظ النسبا  المسألة الأولى: حتر استعمال اللقائس
ّ
 في غير الزوية وع قتق بكل

بة من زوجين في رحم زوجة أخر  أو امرأة أخر ، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير   ه لا يجوز زرع بيضة مخصَّ
ل
ت اللائحة على أن نصل

ا بمقصد حفظ النسل من جانب  1257اليوا ولا تخصوب بيضة لغير اليوجة 
ً
ها ارتباط ، وهذا الحظر من أصرح أحكام اللائحة وأشدل

ت بحفظ الأنساب حتي   ه ابن قدامة على أنل الشريعة اهتمل الدرء  إذ يمنع اختلاط الأنساب الذي هو أشدل ما يُفسد النسل، وقد نبل

ة استبراءً للرحم   .1258أوجبت العدل

ر   ، وقد قرل والذي يظهر أنل هذا الحكم سليم من حيث التأصيل المقاصديل  إذ مفسدة اختلاط الأنساب مفسدة في مرتبة الضروريل

مٌ على جلب المصالث إذا تعارضا ولم يمكن الجمع ، فتحريم نقل اللقائح إلى غير صاحبتها  1259العيل بن عبد السلام أنل درء المفاسد مقدَّ

 تطبيقٌ مباشر لهذه القاعدة.

ماء  قًا من 
ل
اليوجين جنونًا مخل ة عن  أجن يل امرأة  الأرحام، وهو أن تحمل  بتأجير  يُعرف  لهذا الحظر ما  المعاصرة  التطبيقات  ومن 

اليوجين، وهذه الصورة حظر ها اللائحة  لأنل الحمل والولادة يُنشئان علاقة بين الحامل والمولود لا يمكن إنكارها  ولأنل فتح هذا  

إلى   يُفض ي  اختلاط  الباب  إلى  يُفض ي  ه 
ل
لأن النطف   أو  بالبويضات  التبرلع  أيضًا  المحظورة  الصور  ومن  واسعة.  ة  اجتماعيل مفاسد 

ا صريحًا 
ً
 .1260الأنساب اختلاط

 المسألة الثانية: حكم إت   النطف والبويضا: عند وفاة الزوج أو الط قا 

ت اللائحة على وجوب إتلاف النطف والبويضات   بة    -نصل بة وغير مخصَّ ي اليوا أو حدث طلا  بائن  - مخصَّ
ل
، واست نت  1261إذا توف

ة بعد وفاة اليوا  ة صادرة من هيئة كبار العلماء تجيز إتمام العمليل ، وهذا الحكم يكشف  1262حالة واحدة: وهي أن توجد فتو  كتابيل

 
ة، المادة رقم: ) 1255  (. 20انظر: اللائحة التنفيذيل

 (.2/25انظر: الموافقات للشاطبي ) 1256

ة: ) 1257 ة، المادل ة )5انظر: اللائحة التنفيذيل ة في امرأة من غير زوجها بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تييد  32(. وقد نصل النظام الأساس في المادل ( على عقوبة حقن نطف أو أجنل

ة لا تييد على خم  سنوات وإلغاء الترخيص بمياولة المهنة.  عن خمسمائة ألف ريال، واليجن مدل

 (. 2/525(. وانظر: الموافقات للشاطبي )11/228انظر: المغ ي لابن قدامة ) 1258

 (.1/5انظر: قواعد الأحكام في مصالث الأنام للعي بن عبد السلام ) 1259

ان، الأردن، 4انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )1260  م. 1986 -ها 1407( بشأن أطفال الأنابوب، الدورة الثالثة، عمل

ة ) 1261 ة، المادل  ( الفقرة الثالثة.4انظر: اللائحة التنفيذيل

ة ) 1262 ة، المادل  ( الفقرة الثانية.4انظر: اللائحة التنفيذيل
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ت سق  المناط، ومقصد حفظ 
ل
بالتلقيح، فإذا انفك ة هي مناط الإذن  اليوجيل ة دقيقة  فالأصل أنل العلاقة  عن موازنة مقاصديل

ة لا حصر لها. ى بعد وفاته يُثير إشكالات في النسب والإرث والعدل
ل
 النسب يقتض ي هذا الامتناع  إذ استعمال نطفة المتوف

ا 
ً
الباب إغلاق غلق 

ُ
ت لم  ل  فاللائحة  التأمل ة تستحقل  العلماء يكشف عن مرونة تشريعيل المشروط بفتو  هيئة كبار  لكنل الاست ناء 

بااا: لالنظر في  الشاطبيل  اه  ق ما سمل إنل هذا المسلج يُحقل ، ولو قيل  قة يمكن أن يمرل منها حكمٌ است نائيل  ضيل
ً
ة مطلقًا بل فتحت كول

ي    1263الم لاتل 
ل
ا ثمل توف ا وجسديًّ ا ونفسيًّ لكان وجيهًا  إذ م ل الإتلاف المطلق قد يكون ظلمًا لليوجة التي بدأت دورة علاا مكلفة ماديًّ

ام.   زوجها قبل إتمام اليرع بأيل

دة  بيدَ أنل غياب ضواب  واضحة لهذا الاست ناء يجعله محلل   سع أو يضيق، ولو وضعت اللائحة معايير محدل
ل
- اجتهاد مفتوح قد يت

ة ة العدل مة، وأن يكون اليرع ممكنًا خلال مدل ة قد بلغت مرحلة متقدل لكان أضب ، ورب  الاست ناء بفتو     -كاشتراط أن تكون العمليل

درس على حدة بملابسا ها، وهو منا  فق
ُ
ه يفتقر إلى الاستقرار التشري ي الذي  هيئة كبار العلماء يع ي أنل كلل حالة ت هيل أصيل، لكنل

ي   .1264يحتاجه القطاع الطبل

 . المب ث الثاني: الفجوا: المقاصديّة في ال ئ ة ومقترحا: التطوير

 . المطلب الأوّل: الفجوا: الناتجة عن تقاحم ال ئ ة

ة الفائضةا 
ّ
 المسألة الأولى: غياة الت ديد الزمنيّ لتجميد الأين

وجب الإتلاف عند الوفاة أو الطلا   
ُ
ة الفائضة عن دورة الإخصاب  فاللائحة ت ة تجميد الأجنل ا عن مدل سكتت اللائحة سكوتًا تامًّ

ة فائضة  ة قائمة مع وجود أجنل ها لا تتناول الحالة الأكثر شيوعًا  وهي بقاء اليوجين على قيد الحياة وفي علاقة زوجيل مطلقًا، لكنل

دة لا يرغبا ة المركي عن حفظها؟ 1265ن في استعمالها في المد  المنظور مجمَّ  إلى ما لا  هاية؟ وما حدود مسقوليل
ً
دة  ، فهل تبق  مجمَّ

دت  التخيين، وتعدل ة  مدل ما طالت 
ل
كل دة  فمن جهة ييداد خطر الاختلاط  إلى مفاسد متعدل يُفض ي  أنل هذا السكوت  ل يجد  والمتأمل

ا يُرهق الرقابة، ومن جهة ثالثة يبق  الحكم  ة دون أفق للحسم ممل رت الكوادر، ومن جهة أخر  تتراكم أعداد الأجنل نات، وتغيل العيل

ة مع قًا. الشرعي لهذه الأجنل
ل
 ل

دت إلى خمٍ  وخمسين سنة   ا
ة قصو  مُدل د مدل ة هذه المسألة بمناه  مختلفة  فالقانون البريطانيل حدل وقد حددت القوانين الدوليل

 بحصر التلقيح في ثلاث بويضات1266م 2022بتعديل 
ً

ة فائضة أصلا ، ولو أنل المنظم السعودي  1267، والقانون الألمانيل منع إنتاا أجنل

ة قصو     -حدد بمدل
ً

ل    -خم  سنوات مثلا
ل
خاذ قرار حاسم ويُقل

ل
ق مقصد حفظ النسل أفضل من إطلاقه  إذ يُليم اليوجين بات لتحقل

 مخاطر الاختلاط.

 المسألة الثانية: سكو: ال ئ ة عن التوحيف الب ثيّ والت رير الجينيّا 

، ولم تتناول تقنية التحرير الجي يل ) ة الفائضة في البحث العلميل ( التي لم تكن قد CRISPRلم تتناول اللائحة مسألة استعمال الأجنل

شفت زمن صدورها 
ُ
ة دون موافقة لجنة  1268اكت ل في الخلايا أو الجينات الوراثيل

ل
، وهي 1269الإشراف( ، واكتفت اللائحة بتجريم )التدخ

. ل العلاجيل والتحسي يل
ل
ز بين التدخ ميل

ُ
 عبارة لا ت

 
 (. 178-5/177الموافقات للشاطبي ) 1263

ة )1264 ة، المادل  ( الفقرة الثانية.4انظر: اللائحة التنفيذيل

ة رقم: ) 1265 ة، المادل  (. 3( الفقرة )4انظر: اللائحة التنفيذيل

ة البريطانية  1266  .م٢٠١٩، الطبعة التاسعة، لندن، دليل الممارسة المهنية ، (HFEA)انظر: هيئة الإخصاب ال شري والأجنل

 

ة الألماني  1267  م.١٩٩٠، المادة الأولى، الفقرة الاولى، (ESchG)قانون حماية الأجنل

 .م٢٠١٧، فتحة في الخليقة انظر: دودنا، جنيفر، وستيرنبر)، صموئيل، 1268

ة رقم: ) 1269 ة، المادل  (.6( الفقرة )32اللائحة التنفيذيل
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ا ولا إجماعًا جاز الأخذ بها  عاراض نصًّ
ُ
ر الغياليل أنل المصلحة إذا كانت في مرتبة الضروريل أو الحاجيل ولم ت ل الجي يل  1270وقد قرل

ل
، فالتدخ

حي  بضواب -العلاجيل 
ُ
ته وأ ا   -إذا ثبتت فاعليل ق سلامة النسل، أمل ، ويُحقل ه يدرأ مفسدة المرض الورا يل

ل
ا بأن يمكن تسويغه مقاصديًّ

الخلايا   ل على 
ل
التدخ البديل، واقتصار  ة المرض، وانعدام  المقترحة: شدل الضواب   أشدل من مصلحته  ومن  التحسي يل فمفسدته 

ة  ا ة، وموافقة اليوجين، ورقابة لجنة شرعيل ة  -لجسديل يل  .1271طبل

 . المطلب الثاني: مقترحا: تطوير ال ئ ة في ةو. مقصد حفظ النس 

 المسألة الأولى: مقارنة ال ئ ة بالقوانين الدوليّةا 

ة للجنين وحفظ النسب  بحظرها المطلق لنقل اللقائح والتلقيح بنطفة غير   ة في محور الحماية الشرعيل تتفول  اللائحة السعوديل

ها غفلت عن محاور أربعة: غياب التحديد اليم يل للتجميد، وغياب التنظيم التفصيليل للتوظيف البحثيل 1272اليوا  ، وغياب  1273، لكنل

صة )على غرار   ة متخصل
ل
ة مستقل ة(   HFEAهيئة رقابيل ، والتفول   1274البريطانيل ل الجي يل العلاجيل والتحسي يل

ل
، وغياب التمييز بين التدخ

ة المتون  ة الشرعيل ، والأسلم من حيث تحقيق المقاصد هو الجمع بين المرجعيل يميل ة  الغربيل في هذه المحاور إجرائيل تنظيميل لا تأصيليل قا

 والتنظيم الإجرائي الدقيق. 

 المسألة الثانية: المعايير المقاصديّة الخمسة المقترحة لت ديث ال ئ ةا 

ة مشروعة لاستعمالها ع  بعد استنفاد كلل إمكانيل
ل

ة الفائضة إلا ل: الاستنفاد  فلا يُنتقل إلى أيل صورة تصرلف في الأجنل ند المعيار الأول

ه   ر العمل به. وقد نبل
ل
 عند تعذ

ل
 ابن اليوجين. وهذا المعيار مب يل على أنل الأصل في الجنين الحرمة، والانتقال عن هذا الأصل لا يكون إلا

 بمقاصد أقو  أو مساوية
ل

 .1275عاشور على أنل مقاصد الشريعة لا ُ هدر إلا

، مع جواز التجديد   خاذ قرار  هائيل
ل
ة أقصاها خم  سنوات للتجميد يُليم بعدها بات اه تحديد مدل المعيار الثاني: الحدل اليم يل  ومقدل

ي.  ) طبل  لدورة واحدة بمسول

ر العيل بن عبد  ة واحدة  وقد قرل يل
ل
رة لا كل

ل
ات المتأث يل

ل
بة  فعند كلل قرار يجب استحضار جميع الكل

ل
السلام المعيار الثالث: الموازنة المرك

 .1276أنل لتقديم أر ث المصالث فأر حها محمود حسنل 

ة، ومحضر الإجراء، و جلل  يل
ل
  موافقة اليوجين الخط

ً
المعيار الرابع: التوثيق الإلياميل  ويشتمل على توثيق كلل تصرلف توثيقًا كاملا

.  النسب البيولوجيل

ة )شرعيل ة  رقابيل هيئة  إنشاء  من خلال  وذلج  ة   سيل المقسل الرقابة  الخام :  المعايير  -المعيار  تطبيق  مراقبة  ى 
ل
تتول مشتركة  ة(  يل طبل

ة   ات تفصيليل ة كافية ولا صلاحيل ها لم تمنحها استقلاليل ة، لكنل ة أسندت الرقابة إلى لجنة إشراف تابعة لوزارة الصحل واللائحة الحاليل

ات واضحة.في المسائل  ة في هيئة واحدة ذات صلاحيل ة الشرعيل ة والمرجعيل يل ة، والنموذا المقترح يجمع بين الخبرة الطبل  الشرعيل

 :الخاتمة

 بعد هذا العرض والتحليل يخلص البحث إلى النتائ  والتوصيات اةتية:

: النتائج: 
ا
 أولا

 غير مُصرَّح بها، تخدم 1
ً
ة  مقاصديل

ً
ن بنية ة وعلاا العقم تتضمل ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل . كشف البحث أنل اللائحة التنفيذيل

ها تتفاوت في درجة الاستيعاب بين هذه الأبعاد.  مقصد حفظ النسل بأبعاده الثلاثة )الإيجاد والصيانة والدرء(، لكنل

 
 (. 176-174انظر: المستصف  للغيالي،  : ) 1270

 م. 1998  -ها 1419( الدورة الخامسة عشرة، مكة المكرمة، 83انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن الهندسة الوراثية، رقم: ) 1271

ة رقم: )1272 ة، المادل  (.5انظر: اللائحة التنفيذيل

ة الألماني، المادة الثانية1273  ة البريطاني، المادة الثالثة، الفقرة الثالثة  وقانون حماية الأجنل  .قانون الإخصاب ال شري والأجنل

ة البريطاني 1274   م ٢٠١٩، الطبعة التاسعة، لندن، دليل الممارسة المهنية ، (HFEA)انظر: هيئة الإخصاب ال شري والأجنل

ة لابن عاشور  : )1275   (. 307انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميل

 (.5قواعد الأحكام للعي بن عبد السلام،  : ) 1276
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ن أنل اللائحة أجادت في بُعد الدرء )حظر نقل اللقائح، تجريم التلقيح بنطفة غير  2 قت . تبيل ها حقل دة(، وأ ل اليوا، العقوبات المشدل

ة.  رت في بُعد الصيانة التنظيميل ها قصل  بُعد الإيجاد في المستو  الحاجيل )تنظيم الترخيص، اشتراط الكفاءة(، لكنل

تَي حفظ النف  وحفظ النسل معًا. 4 يل
ل
لات المقاصد، ويخدم كل ق مكمل ة يُحقل يل  . اشتراط الكفاءة في الكوادر الطبل

م على جلب المصالث.5  . حظر نقل اللقائح والتلقيح بنطفة غير اليوا تطبيق مباشر لقاعدة درء المفاسد المقدَّ

ة دقيقة، والاست ناء المشروط بفتو  الهيئة يكشف عن  6 . حكم إتلاف اللقائح عند الوفاة أو الطلا  يكشف عن موازنة مقاصديل

ة.   مرونة تشريعيل

، وفجوة التحرير  7 ة ناتجة عن تقادم اللائحة: فجوة التجميد المفتوح، وفجوة التوظيف البحثيل . رصد البحث ثلاث فجوات مقاصديل

 .  الجي يل

المحاور  8 في  ف 
ل
تتخل ها  لكنل للنسب،  ة  الشرعيل الحماية  محور  في  ة  الغربيل طر 

ُ
الأ على  تتفول   ة  السعوديل اللائحة  أنل  المقارنة  نت  بيل  .

ة.  ة والتنظيميل  الإجرائيل

9 ، الإلياميل التوثيق  بة، 
ل
المرك الموازنة   ، اليم يل الحدل  الاستنفاد،  اللائحة:  لتحديث  مقترحة  ة  مقاصديل معايير  البحث خمسة  م  قدل  .

ة. سيل  الرقابة المقسل

ا: التوصيا::   ثانيا

1  ( الفائضة لا يتجاوز خم  سنوات قابلة للتجديد بمسول ة  ة بإضافة حدل زم يل أقو ي لتجميد الأجنل التنفيذيل اللائحة  . تحديث 

 شرعي.

ة لكلل منهما. 2 ل الجي يل العلاجيل المشروع والتحسي يل الممنوع مع وضع ضواب  تفصيليل
ل
 . التمييز في اللائحة بين التدخ

ة 3 ة )شرعيل صة في الإشراف على وحدات الإخصاب.   -. إنشاء هيئة رقابيل ة متخصل
ل
ة( مستقل يل  طبل

ة الفائضة. 4  . اعتماد معيار الاستنفاد قبل أيل قرار بإتلاف الأجنل

5. ن  جلل النسب البيولوجيل  . إليام وحدات الإخصاب بنظام توثيق شامل يتضمل

ا ها. 6 ة داخل وحدات الإخصاب وتوسيع صلاحيل  . تفعيل اللجان الشرعيل

م. 
ل
د وعلى آله وصحبه وسل نا محمل ى الله على نبول

ل
 هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وبشقون عباده ألطف وأرحم، وصل

 المصاحر والمرايع:  ❖

سْتاني )ت.   .1 جا ا
ل قره بللي، دار الرسالة    - ها( تحقيق: شعَيب الأرنقوط  275سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث اليل د كاما محَمَّ

 ها. 1430العالمية، ط. الأولى، 

التميمي )ت.   .2 ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان  ها( حققه وخرا أحاديثه وعلق عليه: شعيب  354صحيح 

 ها. 1408الأرنقوط، مقسسة الرسالة، ط. الأولى، 

سة الرسالة، بيروت، ط. السادسة،   .3 د سعيد رمضان البوطي، مقسل ة، محمل  ها.1412ضواب  المصلحة في الشريعة الإسلاميل

، لبكر بن عبد الله أبو زيد )ت.   .4 ة مجمع  1428طر  الإنجاب في الطبل الحديث وحكمها الشرعيل
ل
،  ها( مجل الفقه الإسلاميل

 ها.1407العدد الثالث، 

ة، بيروت، ط. الأولى، 684الفرو ، للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدري  )ت.   .5  ها.1418ها(، دار الكتب العلميل

العالم الإسلامي بمكة المكرمة، رقم: ) .6 التابع لرابطة  الفقهي الإسلامي  ة، الدورة  ( بشأن الهندسة  83قرار المجمع  الوراثيل

 م. 1998 -ها 1419الخامسة عشرة، 

( بشأن أطفال الأنابوب، الدورة الثالثة،  4قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المقتمر الإسلامي بحدة، رقم: ) .7

ان، الأردن،   م.1986 -ها 1407عمل
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ها(، مراجعة: طه عبد الردوف  660قواعد الأحكام في مصالث الأنام، لأبي محمد عي الدين عبد العييي بن عبد السلام )ت.   .8

ة، القاهرة،  ات الأزهريل يل
ل
 ها.1414سعد، مكتبة الكل

ة، الإصدار الثاني،  .9 ة وعلاا العقم، قرار وزير الصحل ة لنظام وحدات الإخصاب والأجنل  ها. 1440اللائحة التنفيذيل

ها( تحقيق: عبد الفتاح  303المجتبي من السنن )السنن الصغر ( لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي )ت.  .10

 ها. 1406أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط. الثانية، 

ها( تحقيق: مصطف   405المستدر  على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النوسابوري )ت.   .11

 ها. 1411عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 

د )ت.   .12 د بن محمل د عبد السلام عبد الشافي، دار  505المستصف  من علم الأصول، للغيالي أبي حامد محمل ها(، تحقيق: محمل

ة، بيروت، ط. الأولى،   ها. 1413الكتب العلميل

عادل مرشد، وآخرون،   -ها( تحقيق: شعيب الأرنقوط  241المسند، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشوباني )ت.   .13

 ها. 1421مقسسة الرسالة، ط. الأولى، 

)ت.   .14 أحمد  بن  أبي محمد عبد الله  الدين  ق 
ل
موف الكتب،  620المغ ي، لابن قدامة  عالم  دار  والحلو،  التركيل  تحقيق:  ها(، 

 ها.1417الرياض، ط. الثالثة، 

د الطاهر )ت.   .15 ة، لابن عاشور محمل د الطاهر الموساوي، دار النفائ ، 1393مقاصد الشريعة الإسلاميل ها(، تحقيق: محمل

ان، ط. الثانية،   ها.1421عمل

ها(، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن  790الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي أبي إ حا  إبراهيم بن مو  ي )ت.   .16

ان، ط. الأولى،   ها.1417آل سلمان، دار ابن عفل

ة وعلاا العقم، المرسوم الملكيل رقم )م/ .17  ها. 28/11/1424(، 76نظام وحدات الإخصاب والأجنل

، الرياض، ط. الثانية،  .18 ة للكتاب الإسلاميل ، للريسوني أحمد، الدار العالميل ة المقاصد عند الإمام الشاطبيل  ها.1412نظريل

 :المصاحر الأين ية

ة لعام  .19 ل عام ١٩٩٠قانون الإخصاب ال شري والأجنل  .م(، المملكة المتحدة٢٠٠٨م )المعدَّ

ةقانون  .20  .م، جمهورية ألمانيا الاتحادية١٩٩٠لعام  (ESchG) حماية الأجنل

ة .21  .م٢٠١٩، دليل الممارسة المهنية، الطبعة التاسعة، لندن،  (HFEA) هيئة الإخصاب ال شري والأجنل

 .م٢٠١٧فتحة في الخليقة،  دودنا، جنيفر، وستيرنبر)، صموئيل، .22
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